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عسكر لإزالة عوائق منطقة جنوب سعد العبداللهحماد: ما موعد تسلم »الصحة« مستشفى جابر؟

 و جنوب غـرب عبداللـه المبــارك
وجه النائب سعدون حماد 
سؤالا الى د.جمال الحربي جاء 
فيه: يعد مشروع مستشفى 
جابــر الاحمــد واحــدا مــن 
أكبر مشاريع خطة التنمية 
فــي الدولــة، كما يعــد أكبر 
مستشفى في الشرق الاوسط، 
وسادس أكبر مستشفى في 

العالم.
وحيث أكدت الامانة العامة 
للمجلس الاعلى للتخطيط 
والتنمية ان نسبة الانجاز في 
المشروع بلغت 98%، وأصبح 
المستشــفى جاهزا للتسليم 
بشــكل كامل وفقا للبيانات 
الصادرة عن وزارة الاشغال 

العامة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

بالآتي:
1 - مــا الموعــد المحــدد 
لتسلم وزارة الصحة مشروع 
مستشفى جابر الاحمد بشكل 

كامل ونهائي؟
2 - هــل قامــت وزارة 
الصحة بالاستعدادات التامة 
لتشــغيل المستشــفى فــور 

النائب عســكر  طالــب 
العنزي مؤسســة الرعاية 
السكنية والجهات المعنية 
البلديــة  وزارة  مثـــل 
والإشــغال وأي جهـــة لها 
عـــاقة بجاهزيــة أرض 
ســعد  جنــوب  منطقــة 
العبدالله بالاستعجال في 
إزالة العوائق الموجودة على 
أرض المنطقة، لافتا إلى أن 
الوحدات السكنية  توزيع 
في هذه المنطقة والتي تبلغ 
40 ألف وحدة ســكنية من 
شأنه المساهمة في التخفيف 

من قائمة انتظار السكن.
إلــى   وداعيـــا أيضــا 
معالجــة المعوقــات التــي 
تـــواجه تنفيــذ منطقـــة 
جنــوب غـــرب عبداللـــه 
المبــــارك التي تســتوعب 
٣٦٠٠ وحدة سكنية ويجب 

الانتهاء منه سواء بالاجهزة 
والمعــدات الطبية وبتحديد 
المــوارد  الاحتياجــات مــن 
البشرية ومن أطباء وهيئة 
تمريضية وفنيين وإداريين 
وتدريبهــم لتســيير العمل 
بالمستشفى بعد تسلمه من 

وزارة الاشغال العامة؟
التــي  3 - مــا الخطــة 
وضعتهــا وزارة الصحــة 
لتشغيل المستشفى والجدول 
الزمني المرتبط بهذه الخطة؟ 
وهل ستقوم بتشغيله بشكل 
كامل أم سيتم تشغيله على 

مراحل متعددة؟
4 - هــل قامــت وزارة 
الصحــة بالتعاقد مــع احد 
العالميــة  المستشــفيات 
للاستعانة بخبراتهم في إدارة 
وتشغيل المستشفى لتتواكب 
الخدمــات الصحيــة المقدمة 
في المستشــفى مع المعايير 
التكنولوجيــة  والتقنيــات 
الدوليــة؟ اذا كانــت الاجابة 
بالإيجاب، يرجــى تزويدي 
بكل المستندات المتعلقة بهذا 

الاستعجال في توزيعها.
وقال العنزي في تصريح 
صحافي إن جنوب ســعد 
العبــدالله وجنــوب غرب 
تم  إن  المبــارك  عبــدالله 
تجهيزهما سيساهمان في 
معالجة القضية الإسكانية 
وتقليص طوابير الانتظار 
الطويلة التي تجاوزت الـ 

١٠٠ ألف طلب.
وفضـل العنزي تسريع 
آلية التعامل الحكومي في 
معالجة القضية الإسكانية 
نظرا لأبعادها الاقتصادية 
والاجتماعية والنفسية التي 
يكون لها مردود على الأسرة 
الكويتية، مطالبا مؤسسة 
الرعاية السكنية والجهات 
المعنية الأخرى مثل وزارة 
البلدية والإشغال وجميع 
الوزارات المعنية الاستعجال 

الشــأن، واذا كانــت الاجابة 
بالنفــي، يرجــى تزويــدي 

بالاسباب؟
5 - هــل قامــت وزارة 
الصحــة بالتعاقد مع كوادر 
فنية واستشــاريين وأطباء 
عالميين ومتخصصين، وذلك 
للاستعانة بخبراتهم في تقديم 
الخدمات الطبيــة والتعامل 
والتشخيص والعلاج للحالات 
المرضية التي سيتم استقبالها 
بهدف توفير الخبرات الطبية 
العالميــة للمرضــى داخــل 

الكويت؟
6 - هــل تنــوي وزارة 
الصحة تخصيص مستشفى 
جابــر الاحمــد لاســتقبال 

المواطنين الكويتيين فقط؟
وزارة  خطــة  مــا   -  7
الصحة في استخدام أحدث 
آليات تكنولوجيا المعلومات 
والاســتغناء عــن المعاملات 
الورقية داخل المستشــفى؟ 
وهــل تم تدريب كوادر فنية 
خاصــة للتعامــل مــع تلك 

الآليات الحديثة؟

في إزالة العوائق الموجودة 
علــى أرض منطقة جنوب 
ســعد العبــدالله وجنوب 
غرب عبــدالله المبارك لأن 
جميــع العوامــل متوافرة 
ســواء كانــت الميزانية أو 
الأراضــي الفضــاء وتبقى 
فقط القرار ليصبح التنفيذ 

واقعا ملموسا.
النائــب عســكر  وأكــد 
العنزي أن ملف الاســكان 
كان وما زال من الأولويات 
القصوى ولــن نتأخر في 
مــد يد العون للحكومة إن 
كانت تحتاج إلى تشريعات 
تسهل عملية بناء الوحدات 
الســكنية، معلنــا تأييده 
اللجنة السكنية  تشــكيل 
ضمن اللجان الموقتة التي 
يبحث تشكيلها في الجلسة 

المقبلة.

سعدون حماد

عسكر العنزي

عبدالله: تشكيل لجنة عليا لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية 
ومراقبة توازنها ووضع السياسة العمالية في الكويت

قدم النائــب د. خليل عبدالله 
اقتراحا بقانون بشأن متابعة 
أوضــاع التركيبة الســكانية، 
طالبا منحه صفة الاستعجال. 

وجاء القانون كالتالي: 
المادة )1(: تنشــأ لجنــة عليا 
الســكانية  التركيبة  لمتابعــة 
تابعة لوزير الداخلية لمعالجة 
الخلل فــي أوضــاع التركيبة 
الســكانية ومراقبــة توازنها 
بمــا يحقــق الأمن فــي جميع 
المجــالات والمســارات وعمــل 
التنفيذية والسياسة  اللائحة 
التخطيطية لتعديل التركيبة 
الســكانية، ويصدر في شــأن 
تشكيل اللجنة العليا مرسوم 
مــن مجلــس الــوزراء، علــى 
العليــا  اللجنــة  تتألــف  أن 
فــي اجتماعاتهــا الدورية من 
معالي وزير الداخلية ـ رئيسا 
وعدد من الأعضاء من الجهات 
الحكومية بدرجة وكيل وزارة 
ووكيل وزارة مساعد وأربعة 
من الأكاديميــن ذوي الخبرة 
في هذا المجال، وعليه تشــكل 

اللجنة على النحو التالي:
1 ـ وزير الداخلية الرئيس 

2 ـ ممثــا عن الأمانــة العامة 
للمجلــس الأعلــى للتخطيط 

والتنمية نائب الرئيس
3 ـ ممثلا عن وزارة العدل عضوا 
4 ـ ممثــا عــن وزارة الصحة 

عضوا 
5 ـ ممثــا عــن وزارة التربية 

عضوا
6 ـ ممثلا عــن وزارة التعليم 

العالي عضوا 
7 ـ ممثــا عــن هيئــة القوى 

العاملة عضوا 
8 ـ ممثــا عن الإدارة المركزية 

للإحصاء عضوا 
9 ـ ممثــا عن ديــوان الخدمة 

المدنية عضوا
10 ـ ممثــا عــن الهيئة العامة 

للمعلومات المدنية عضوا
11 ـ أربعــة مــن المستشــارين 
الأكاديميين من ذوي الاختصاص 
والخبــرة فــي مجــال العلوم 

الاجتماعية. 
المادة )2(: اختصاصات اللجنة 

العليا:
أ‌ ـ وضــع السياســة العمالية 
في البلاد وتحديد الاحتياجات 
الفعليــة مــن التخصصــات 
المطلوبة مــن العمالة الوافدة 
وإنهــاء إقامة الفئــات الوافدة 

الزائدة عن حاجة الدولة.
ب‌ ـ دراسة كل الجوانب المحيطة 

بالتركيبة السكانية.
ت‌ ـ توحيــد الرقم الإحصائي 
الخاص بســكان الكويت وفقا 

للأسس وللمعايير المعتمدة.
ث‌ ـ وضــع الضوابــط العليا 
والجزاءات بشــأن المؤسسات 
الخاصة والشركات التي يتبين 
لــدى اللجنة العليــا لمعالجة 
الخلل في التركيبة السكانية 
التي يثبــت أنها تجلب عمالة 
أكثر من الحاجة الفعلية المقررة 

لها.
ج‌ ـ تصدر اللجنة العليا اللائحة 
التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من 
القانــون بالهيكل  صدور هذا 
التنظيمي واختصاصات اللجنة 
العليا ونظــام عملها وتحديد 
العامــة لتعديــل  السياســة 
التركيبــة الســكانية وتحديد 
العقوبــات الجزائيــة والمالية 
المشددة على المخالفين ونظام 
العمل باللجنة العليا لمعالجة 

الخلل بالتركيبة السكانية.
ـ تقــديم تقاريــر دوريــة  ح‌ 
للسلطة التشريعية يتم فيها 

تقييم أوضاع العمالة في البلاد، 
والتغيــرات التي طرأت عليها 
وتقــديم مقترحــات لمعالجــة 

المشكلات متى ظهرت. 
مادة )3(: يتم وضع الضوابط 
العددية والنســبية مع بعض 
الاستثناءات على الوجه التالي:  
1 ـ معالجة الخلل في التركيبة 
السكانية عن طريق عمل خطة 
خمســية لتعديــل التركيبــة 
الســكانية وفقا للاحتياجات 

الفعلية للعمالة الوافدة.
2 ـ لا تتعــدى أعداد جالية أي 
جنســية فــي داخــل الكويت 
نسبة 30% بحد أقصى من عدد 
الكويتيين، وبما لا يجاوز عدد 

الوافدين عدد الكويتيين. 
ـ اســتثناء مواطنــي دول   3
مجلس التعاون الخليجي من 

هذا القانون.
4 ـ يســتثنى من هذا القانون 
المواطنــات  وأبنــاء  أزواج 
الكويتيات المتزوجات من غير 

كويتيين. 
5 ـ يســتثنى من هذا القانون 

العمالة المنزلية.
6 ـ العمالة الخاصة بالمشاريع 
الكبــرى المنصــوص عليهــا 
فــي خطــة الدولــة الإنمائية 
والتــي تحددها الأمانة العامة 

للتخطيط والتنمية. 
7 ـ إعطاء الأولوية في الإقامة 
للوافدين أصحاب الشــهادات 
الجامعية والعليا الذين يعملون 

في مجال تخصصهم.
8 ـ إعطــاء الأولوية للمقيمين 
بصورة مشروعة أكثر من )20( 
ســنة ولا يوجد عليهم أحكام 
قضائية تتعلق بجرائم خيانة 

الأمانة أو مخلة بالشرف.
9 ـ لا يخضع العاملون بعقود 
حكومية للمشاريع التي يقوم 
بتنفيذها مقاولون بالتعاقد مع 
الجهات الحكومية لهذا القانون، 
حيث يخضع للعقد الحكومي 
بإنهاء الإقامة حين انتهاء العقد 
الحكومي ولا يجوز بأي حال 
من الأحوال تحويل إقامته، إلا 
من هم أصحاب الشهادات العليا 
مــن ذوي الاختصاص النادر، 
إذ يســمح له بتحويل الإقامة 
إن وجــد جهة عمل أخرى بعد 
انتهاء العقد الحكومي وبالتالي 
التركيبة السكانية  يدخل في 

ويخضع لهذا القانون.
مادة )4(: تقوم اللجنة العليا 
الســكانية  التركيبة  لمتابعــة 
بالتنســيق مع ديوان الخدمة 
المدنية لوضع الخطط والإشراف 
علــى التنفيذ باتخاذ إجراءات 
فعالــة وســريعة لاســتبدال 
الموظفين الوافدين في الأعمال 
المكتبية بالجهــات الحكومية 
والجهات التابعة لها بموظفين 
كويتيين يؤدون نفس الوظائف.
مــادة )5(: وضــع الخطــط 
والإجــراءات التي من شــأنها 
التأكد من نتائج الفحص الطبي 
المسبق تحت إشراف السفارات 
الكويتيــة في الخــارج تفاديا 
لدخول أي من حاملي الأمراض 

المعدية.
مــادة )6(: وضــع الخطــط 
والإجــراءات التي من شــأنها 
تشجيع إنشاء المدن العمالية 
وذلك لضمان المستوى المعيشي 
العمالــة  وخاصــة  للوافــد 
الهامشية قليلة الأجر، وتطبيق 
المعايير الدولية الخاصة بالأمن 

والمسكن.
مادة )7(: تلتزم اللجنة العليا 
الســكانية  التركيبة  لمتابعــة 
بالتنسيق مع الجهات المعنية 

الزائدة عن الحــد الذي يعدل 
فيها نسبة المواطنين بما يعادل 
نسبة الوافدين أو يزيد عليها 
وخاصــة العمالة )الهامشــية 
والســائبة وضحايــا تجــار 
الاقامات وأصحاب المشــاكل( 
والمقدرة أعدادهم بما لا يقل عن 
مليون وافد، فسوف تنخفض 
النســبة من مواطــن لكل 2.5 
وافد إلى مواطن لكل 1.5 وافد 
تقريبا خلال مدة لا تزيد على 
خمس سنوات، وبذلك تتوازن 
التركيبــة  وتتحســن كثيــرا 
السكانية، ناهيك عن الإجراءات 
والسياسات الحكومية المزمع 
تطبيقها للتعامل مع إفرازات 
هــذه القضية علــى الجوانب 
والاجتماعيــة  السياســية 

والأمنية والاقتصادية.
التحليــل  وبنــاء علــى هــذا 
المبســط للكشــف عن أســباب 
الخلل في التركيبة الســكانية 
فــي الكويت وأهــم آثارها على 
الدولة، وللتصدي لهذه المشكلة 
ومعالجتهــا بطريقــة جذريــة 
وفعالة، أوصت دراسة تحليلية 
أعدتها ادارة الدراسات والبحوث 
في قطاع البحوث والمعلومات 
بمجلس الأمة حــول التركيبة 
الســكانية في الكويت، بإنشاء 
هيئة عامــة مســتقلة للعمالة 
تكون تابعة لرئاســة الوزراء، 
ونحن بهذا المقترح نضعها في 
إطار مسمى )لجنة عليا تابعة 

لمجلس الوزراء(.
مــن  أن  الدراســة  وبينــت 
ضمــن أهدافها ضــرورة وضع 
السياســة العمالية في الدولة 
وتحديد الاحتياجــات الفعلية 
من التخصصــات المطلوبة من 
العمالة الأجنبية، ووضع اللوائح 
والقوانــن التي تنظم شــؤون 

العمالة الوافدة.
ومــن مهامهــا أيضــا حــل كل 
المتعلقة بالجوانب  المشــكلات 
القانونية والمالية والانســانية 
للعمالــة الوافــدة، ومحاســبة 
المؤسسات والشركات التي تجلب 
عمالة أكثر من الحاجة الفعلية، 
وتقديم تقارير دورية للسلطتين 
التنفيذية والتشــريعية تقيم 

أوضاع العمالة والمتغيرات.
وبجانــب ذلك تقــوم )اللجنة 
العليــا( باســتصدار قانــون 
يجــرم الاتجــار بالاقامــات مع 
تشديد العقوبة على مرتكب هذه 
الجريمة، وانشاء المدن العمالية 
والتأكد من نتائج الفحص الطبي 
المسبق للعمالة وتفعيل وتطبيق 
برامج توعية للعمالة الوافدة.

ان  الــى  الدراســة  واشــارت 
التركيبة السكانية في الكويت 
تعاني من بعــض الخلل ليس 
فقط في عدم التوازن بين أعداد 
الوافديــن والمواطنين، إنما لأن 
الزيادة في العمالة الوافدة أغلبها 
عمالة هامشــية سائبة وعليها 
الكثير مــن الملاحظات الأمنية 

والاجتماعية. 
إلى  الدراســة  كمــا اســتندت 
الأهداف الرئيسية المنحصرة في 
)زيادة الناتج المحلي الاجمالي 
ورفع مستوى معيشة المواطن 
- وعلــى المســتوى القطــاع 
الخــاص فإنــه ســوف يقــود 
التنمية وفــق آليات محفزة ـ 
يؤدي إلى دعم التنمية البشرية 
والمجتمعيــة- يحقق تطوير 
للسياسات السكانية في مسألة 
دعم التنمية - ينتج عنه إدارة 

حكومية فعالة(.
وفيما يتعلق بمعنى وتفاصيل 
الهدف الرابع الخاص بتطوير 

10 ـ ممثــل عــن الهيئــة العامة 
للمعلومات المدنية عضوا.

11 ـ أربعــة مــن المستشــارين 
الأكاديميين من ذوي الاختصاص 
والخبــرة فــي مجــال العلــوم 
الاجتماعيــة.  ونحــن نرى أن 
هذه الجهات هي الأكثر تقديرا 
لمعالجة التركيبة السكانية من 
خلال نســبة العمالة الوطنية 
ومقارنتها مع العمالة الوافدة. 
وقــد نصت المــادة )2( من هذا 
القانون على مهام واختصاصات 
عمــل اللجنــة العليــا والتــي 

تتلخص بما يلي:
أ‌ ـ وضــع السياســة العماليــة 
في البلاد وتحديد الاحتياجات 
التخصصــات  مــن  الفعليــة 
المطلوبــة من العمالــة الوافدة 
الوافدة  الفئــات  وإنهــاء إقامة 

الزائدة عن حاجة الدولة.
ب‌ ـ وضــع الضوابــط العليــا 
والجزاءات بشــأن المؤسســات 
الخاصة والشركات التي يتبين 
لــدى اللجنة العليــا مخالفتها 
لمعالجــة الخلل فــي التركيبة 
السكانية التي يثبت أنها تجلب 
عمالة أكثر من الحاجة الفعلية 

المقررة لها.
ت‌ ـ تصدر اللجنة العليا اللائحة 
التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من 
صدور هــذا القانــون بالهيكل 
التنظيمي واختصاصات اللجنة 
العليــا ونظــام عملها وتحديد 
السياسة العامة لتعديل التركيبة 
الســكانية وتحديــد العقوبات 
الجزائية والمالية المشددة على 
المخالفين ونظام العمل باللجنة 
العليا لمعالجة الخلل بالتركيبة 

السكانية.
ـ تقــديم تقاريــر دوريــة  ث‌ 
للسلطة التشــريعية يتم فيها 
تقييم أوضاع العمالة في البلاد، 
والتغيرات التــي طرأت عليها 
وتقــديم مقترحــات لمعالجــة 

المشكلات متى ظهرت.
وقد تم توضيح سياسة وخطة 
عمــل اللجنة العليا بالمادة )3( 
من هذا القانون حيث يتم وضع 
الضوابط العددية والنسبية مع 
بعض الاستثناءات على الوجه 

التالي:
1 ـ معالجة الخلل في التركيبة 
السكانية عن طريق عمل خطة 
التركيبــة  خمســية لتعديــل 
الســكانية وفقــا للاحتياجات 

الفعلية للعمالة الوافدة.
2 ـ لا تتعــدى أعــداد جالية أي 
جنســية في داخل الكويت عن 
نســبة )30%( بحــد أقصى من 
عدد الكويتيين، وبما لا يجاوز 
عدد الوافدين عدد الكويتيين. 

اســتثناء مواطنــي دول  ـ   3
مجلــس التعاون الخليجي من 

هذا القانون.
4 ـ يســتثنى من هــذا القانون 
المواطنــات  وأبنــاء  أزواج 
الكويتيات المتزوجات من غير 

كويتيين. 
5 ـ يســتثنى من هــذا القانون 

العمالة المنزلية.
6 ـ العمالة الخاصة بالمشاريع 
الكبــرى المنصــوص عليها في 
خطــة الدولــة الإنمائية والتي 
تحددها الأمانة العامة للتخطيط 

والتنمية. 
7 ـ إعطــاء الأولوية في الإقامة 
للوافديــن أصحاب الشــهادات 
الجامعية والعليا الذين يعملون 

في مجال تخصصهم.
8 ـ إعطــاء الأولويــة للمقيمين 
بصورة مشروعة أكثر من )20( 
ســنة ولا توجــد عليهم أحكام 
قضائية تتعلق بجرائم خيانة 

والنــص عليهــا فــي اللائحة 
التنفيذية فيما يتعلق بالجوانب 

التالية:  
أ‌ ـ تزويد الجهات المعنية بشكل 
دوري بالمعلومــات والبيانات 
الخاصة بالتركيبة السكانية. 
ب‌ ـ اقتراح الحملات الإعلامية 
بشأن قيمة العمل لدى المواطن 
الكويتي، وربطه بمفهوم القيم 
الصحيحــة للحياة، بما يكفل 
تعزيز الثقافة الخاصة بالعمل 
الحرفــي والمهنــي واليــدوي 
الكويتي  الشــباب  لتشــجيع 
على الانخــراط والعمل بهذه 
المهن ليكــون بديلا عن بعض 
الفئات من الوافدين في القيام 

بهذه الأعمال.
ت‌ ـ إعداد وإصدار الدراســات 
الإحصائية التوقعية لحاجات 
سوق العمل وتقديمها للجهات 

المعنية بشكل دوري.
ث‌ ـ اقتــراح الخطط والآليات 
بشــأن الربــط بــن مخرجات 
التعليم وحاجة ســوق العمل 
فــي مختلــف التخصصــات، 
وإنشــاء المعاهــد والجامعات 
الأهلية التي تستجيب بشكل 
أسرع لمتطلبات السوق الوطنية 
والإقليمية من العمالة الفنية 

المتدربة.
وجاءت المذكــرة التوضيحية 
للمقترح بقانون بشأن إنشاء 
اللجنة العليا لمتابعة التركيبة 

السكانية كالتالي: 
التركيبــة  أن  المعــروف  مــن 
الســكانية في الكويت تعاني 
بمــا لا يــدع مجالا للشــك من 
خلــل يتمثــل ليــس فقط في 
عدم التوازن بين أعداد كل من 
المواطنين والوافدين، لكن أيضا 
لأن هذه الزيادة في عدد الوافدين 
أغلبها عمالة هامشية وسائبة 
وعليها الكثير من الملاحظات 
الأمنية والاجتماعية، وجدير 
بالذكر أن الخلل في التركيبة 
العماليــة هو خلــل مضاعف 
ويبلغ حاليا 1 كويتي إلى 2.5 
غير كويتي كنسبة تقريبية، 
وهو يعكس بوضوح السبب 
الرئيسي للخلل في التركيبة 

السكانية.
لقد أظهرت سياســة الحكومة 
بجلاء أن كل من دخل الكويت 
كان بتأشــيرة مصــدق عليها 
من الجهات الرسمية وأغلبها 
أو بزيــارة  بالطبــع للعمــل 
تجارية، إلا أن ليس كل وافد في 
الكويت على رأس عمله، ومن 
المثير حقا أن عدد من وضعت 
لهم وزارة الداخلية خطة لإبعاد 
بعض الوافدين والترحيل بلغ 
بأعداد كبيرة لأسباب عدة، إما 
لأنها عمالة سائبة من ضحايا 
تجــار الإقامات أو لأنها تحمل 
أمراضــا معدية، أو لأن بينهم 
بعضا مــن مرتكبــي الجرائم 
الجنائيــة )مثــل الســرقة أو 
الدعارة أو التزوير( وأصحاب 

المشاكل.. إلخ.
ومنبع الإثارة أن هؤلاء جميعا 
مــا كان يمكن لهــم أن يدخلوا 
أصلا إلى البلاد لولا وجود شكل 
أو آخر من الفســاد والتخبط 
الإداري والذممــي، فأكثريتهم 
من ضحايا تجار البشر وهؤلاء 
لا تهمهم مصلحة الوطن، ولا 
يعبؤون بســمعة الكويت في 
الدوليــة بالخــارج،  المحافــل 
ولا يكترثــون بالآثار الأمنية 
والاجتماعيــة لخلل التركيبة 

السكانية في الداخل.
والخلاصــة، أنــه لــو نجحت 
الحكومة في استبعاد العمالة 

السياسات السكانية، جاء في 
الخطة ما يلي:

يرمي هذا الهدف بشكل أساسي 
إلــى تنظيــم النمو الســكاني 
بشقيه الكويتي وغير الكويتي 
بما يحسن التركيبة السكانية 
لصالح المواطنين، كما يســعى 
إلــى إحــداث نقلــة نوعية في 
تركيبة ســوق العمــل المحلي 
عبر الأساليب والمهارات المهنية 
الحديثة لتحسين قوة العمل في 
القطاعين العام والخاص، كما 
تتناول السياســات السكانية 
قضايا تطوير وتأهيل وتدريب 
قــوى العمــل الوطنيــة لدعم 
التنميــة بالكــوادر الوطنيــة 
المدربة، إلى جانب تحسين نوعية 
وانتاجيــة العمالة الوافدة من 
خلال تطبيق آليات وتشريعات 
مختلفــة، هــذا بالاضافــة إلى 
المحافظة على ســمعة الكويت 
في المجتمــع الدولــي كراعية 
لحقــوق الانســان وملتزمــة 
بالمواثيق الدولية ذات الصلة، 
والواقع أن عملية التنمية في 
الكويت قد أسفرت خلال الحقبة 
الماضية عن اتساع حجم الطلب 
على قوى العمــل، ومع صغر 
حجم المجتمع السكاني الكويتي، 
وعدم قدرة المعروض من قوى 
العمــل الوطنية علــى توفير 
الاحتياجــات المتزايدة لعملية 
التنميــة، اتجهــت السياســة 
العامــة للدولــة إلى تســهيل 
عمليــة اســتقدام وتوظيــف 
العمالــة الوافــدة للتعويــض 
عن القصور في حجم وهيكل 
العمالــة الوطنية عــن تلبية 
متطلبات التوسع في النشاط 
الاقتصادي ولتوفير احتياجات 
انشاء وتشغيل مرافق البنية 
الأساسية ومشاريع الخدمات 
الاجتماعية والأنشطة المرتبطة 
بها، وكان لتســارع النمو في 
الأنشــطة الخدميــة كثيفــة 
العمل أثره الملموس في تزايد 
أعداد الوافدين بمعدلات فاقت 
مثيلاتها بالنسبة للمواطنين، 
بما ترتب على ذلك من اختلال 
هيكل المجتمع السكاني وسوق 

العمل.
لــذا فقد تقدمنا بهــذا القانون 
لتنظيم عملية متابعة التركيبة 
الســكانية حيث نــص بالمادة 
)1( مــن هــذا القانــون علــى 
تشــكيل لجنة عليا بمرسوم 
من مجلس الــوزراء، وتتألف 
اللجنــة العليا في اجتماعاتها 
الدورية مــن وزير الداخلية ـ 
رئيسا وعدد من الأعضاء من 
الجهات الحكومية بدرجة وكيل 
وزارة ووكيل وزارة مســاعد 
وأربعة مــن الأكاديميين ذوي 
الخبرة في هذا المجال، وعليه 
تشكل اللجنة على النحو التالي:

1 ـ وزارة الداخلية الرئيس.
2 ـ ممثــل عن الأمانــة العامة 
للمجلــس الأعلــى للتخطيط 

والتنمية نائب الرئيس.
3 ـ ممثــل عــن وزارة العــدل 

عضوا.
4 ـ ممثــل عــن وزارة الصحة 

عضوا. 
5 ـ ممثــل عــن وزارة التربية 

عضوا.
6 ـ ممثــل عــن وزارة التعليم 

العالي عضوا. 
7 ـ ممثــل عــن هيئــة القوى 

العاملة عضوا.
8 ـ ممثــل عن الإدارة المركزية 

للإحصاء عضوا .
9 ـ ممثــل عــن ديــوان الخدمة 

المدنية عضوا.

الأمانة أو مخلة بالشرف.
9 ـ لا يخضع العاملون بعقود 
حكومية للمشاريع التي يقوم 
بتنفيذها مقاولون بالتعاقد مع 
الجهات الحكومية لهذا القانون، 
حيــث يخضع للعقد الحكومي 
بإنهاء الإقامة حين انتهاء العقد 
الحكومي ولا يجوز بأي حال من 
الأحوال تحويل إقامته، إلا من 
هم من أصحاب الشهادات العليا 
من ذوي الاختصاص النادر، إذ 
يســمح له بتحويل الإقامة إن 
وجد جهة عمل أخرى بعد انتهاء 
العقد الحكومي وبالتالي يدخل 
في التركيبة السكانية ويخضع 

لهذا القانون.
وقــد تم النــص في المــادة )4( 
علــى أن تقــوم اللجنــة العليا 
لمتابعــة التركيبــة الســكانية 
بالتنســيق مع الخدمة المدنية 
لوضع الخطط والإشراف على 
التنفيذ باتخاذ إجراءات فعالة 
وســريعة لاســتبدال الموظفين 
الوافدين فــي الأعمال المكتبية 
بالجهــات الحكومية والجهات 
التابعــة لها بموظفين كويتيين 
يؤدون نفــس الوظائف، حيث 
إن بعض الوظائف التي يمتهنها 
الوافدون في الجهات الحكومية 
والشركات التابعة لها لا تحتاج 
إلى مهــارات علميــة وخبرات 
عملية كالكتبة ومدخلي البيانات 
بالحاســب الآلي والسكرتارية 
والأعمــال الإدارية الخفيفة، ما 
يؤدي إلى إيجاد وظائف لفئة من 
الكويتيين غير الجامعيين ويقلل 
عدد الوافدين غير المؤثرين في 

العمل الحكومي.
وقد تم النص في المادتين )6+5( 
على الإجراءات الواجب اتباعها 
والتدقيق عليها من قبل اللجنة 
العليــا والتأكيــد على الجهات 
المعنيــة مــن العمل بهــا، وهي 
وضــع الخطــط والإجــراءات 
التي من شأنها التأكد من نتائج 
الفحص الطبي المســبق تحت 
إشراف السفارات الكويتية في 
الخارج تفاديــا لدخول أي من 
حاملي الأمراض المعدية، ووضع 
الخطــط والإجــراءات التي من 
شــأنها تشــجيع إنشــاء المدن 
العمالية، وذلك لضمان المستوى 
المعيشي للوافد، وخاصة العمالة 
الهامشية قليلة الأجر، وتطبيق 
المعايير الدولية الخاصة بالأمن 

والمسكن.
وتم توجيه اللجنة العليا حين 
صياغتها للائحة التنفيذية كما 
جــاء نص المــادة )7( بالالتزام 
بالتنســيق مــع الجهــات فيما 

يتعلق بالجوانب التالية:
أ‌ ـ تزويد الجهات المعنية بشكل 
دوري عن المعلومات والبيانات 

الخاصة بالتركيبة السكانية.
ب‌ ـ اقتراح الحملات الإعلامية 
بشأن قيمة العمل لدي المواطن 
الكويتي، وربطه بمفهوم القيم 
الصحيحــة للحيــاة، وتغيير 
الأفكار البالية عن العمل الحرفي 
والمهنــي واليــدوي والمكتبــي 
الكويتــي  الشــباب  لتشــجيع 
على الانخــراط والعمــل بهذه 
المهــن ليكون بديــا عن بعض 
الفئات من الوافدين في القيام 

بهذه الأعمال. 
ت‌ ـ اقتــراح الخطــط والآليات 
بشــأن الربــط بــن مخرجات 
التعليم وحاجة ســوق العمل 
في مختلف التخصصات، وإنشاء 
المعاهد والجامعات الأهلية التي 
تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات 
السوق الوطنية والإقليمية من 

العمالة الفنية المتدربة.

د. خليل عبدالله

ملف الاسكان كان وما زال من الأولويات القصوى

تحديد الاحتياجات 
الفعلية من 
التخصصات 

المطلوبة من 
العمالة الوافدة 

وإنهاء إقامة الفئات 
الوافدة الزائدة عن 

حاجة الدولة

توحيد الرقم 
الإحصائي الخاص 

بسكان الكويت وفقاً 
للأسس وللمعايير 

المعتمدة

وضع الضوابط العليا 
والجزاءات بشأن 

المؤسسات الخاصة 
والشركات التي 

تجلب عمالة أكثر 
من الحاجة الفعلية 

المقررة لها

هل قامت »الصحة« 
بالتعاقد مع أحد 

المستشفيات 
العالمية لإدارة 

وتشغيل 
المستشفى


